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 ٧٣

  دور التنظيم القانوني لملكية الوحدات العقارية وفرزها 
  وإدارتها في تحفيز أنشطة التطوير العقاري

 

  مخلص البحث

تناولѧѧت الدراسѧѧة موضѧѧوع التنظѧѧیم القѧѧانوني لملكیѧѧة الوحѧѧدات العقاریѧѧة وفرزھѧѧا    

ѧѧا فѧѧي    وإدارتھѧѧاري فѧѧویر العقѧѧال التطѧѧر مجѧѧث یعتبѧѧاري، حیѧѧویر العقѧѧشطة التطѧѧز أنѧѧي تحفی

المملكة العربیѧة الѧسعودیة علѧى رأس المجѧالات الاسѧتثماریة التѧي یѧشارك فیھѧا العدیѧد مѧن               

أصѧحاب المھѧن والتخصѧصات، بحیѧѧث یѧشمل فئѧات متعѧددة فѧѧي القطѧاعین الخѧاص والعѧѧام         

 .ویؤثر بشكل مباشر في الوضع الاقتصادي العام

وتقѧѧدم التѧѧشریعات ذات العلاقѧѧة بأنѧѧشطة التطѧѧویر العقѧѧاري تحفیѧѧزاً ھامѧѧاً لأنѧѧشطة  

التطویر العقاري، وذلك على الرغم من أن المشرع السعودي لم یضع تѧشریع شѧامل یѧنظم            

ملكیة الوحѧدات العقاریѧة بѧشكل مѧستقل، ویعѧالج كافѧة الأمѧور الخاصѧة بھѧا، بѧل وضѧع فѧي              

الحمایѧѧة القانونیѧѧة لأي نѧشاط عقѧѧاري تحѧѧت الإنѧѧشاء،  نفѧس الوقѧѧت عѧѧدد مѧѧن الأنظمѧة كفلѧѧت   

  ).٢٠٣٠(، ورؤیة المملكة )٢٠٢٠(تماشیاً مع برنامج التحول الوطني 

اضѧافھ لأنظمѧѧة التѧѧسجیل العینѧي وأنظمѧѧة التمویѧѧل العقѧѧاري التѧي لѧѧم تѧѧضع بѧѧشكل     

كامѧѧѧل تنظѧѧѧیم قѧѧѧانوني محفѧѧѧز للانѧѧѧشطة ذات العلاقѧѧѧة بملكیѧѧѧة الوحѧѧѧدات العقاریѧѧѧة وفرزھѧѧѧا    

وقѧѧد خلѧѧصت الدراسѧѧة إلѧѧى ضѧѧرورة العمѧѧل علѧѧى سѧѧن نظѧѧام خѧѧاص یѧѧشمل كافѧѧة    ھѧѧا،وإدارت

الأنѧشطة المتعلقѧة بѧالتطویر العقѧاري، وتھیئѧة البیئѧة المحفѧزة للأنѧشطة ذات العلاقѧة بملكیѧة           

  .الوحدات العقاریة وفرزھا وإدارتھا
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Abstract 
 

The study addresses the legal framework governing the 

ownership, partition, and management of real estate units to 

stimulate real estate development activities. Real estate 

development in the Kingdom of Saudi Arabia is considered one of 

the top investment sectors involving various professionals and 

specialties, encompassing diverse categories in both the private and 

public sectors and directly impacting the general economic 

situation. 

Legislation related to real estate development activities 

provides significant incentives for such endeavors, despite the 

absence of comprehensive legislation specifically regulating real 

estate unit ownership independently and addressing all related 

matters. Instead, the Saudi legislator has enacted several laws 

ensuring legal protection for any developing real estate activity, in 

line with the National Transformation Program (2020) and the 

Kingdom's Vision (2030). 

Furthermore, land registration systems and real estate 

financing regulations have not fully established a legal framework 

conducive to activities related to the ownership, partition, and 
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management of real estate units. The study concludes the necessity 

of establishing a dedicated system encompassing all activities 

related to real estate development and creating an environment 

conducive to activities involving the ownership, partition, and 

management of real estate units. 
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  مقدمة
  

یعتبر مجال التطویر العقاري في المملكة العربیة السعودیة من أكبر المجالات 

التي تحاط باھتمام واسع النطاق من المملكة، حیث یعد قطاع العقارات من أكثر 

القطاعات مساھمة في الناتج المحلى للمملكة العربیة السعودیة، ویقع ضمن القطاعات 

، حیث یتم تنظیم قطاع ٢٠٣٠بشكل كبیر تحقیقاً لرؤیتھا التي تحرص المملكة على نموھا 

العقارات من خلال تطویر وتنفیذ معاییر تنظیمیة عالیة الجودة وتشجیع الابتكار وتطویر 

  .المھارات وتحسین التواصل في القطاع وتحقیق الاستدامة الاقتصادیة

خیرة من خلال وقد أولت المملكة العربیة السعودیة كل اھتماماتھا في الفترة الأ

سیاستھا التشریعیة المنظمة لكافة الأمور المتعلقة بالأنشطة العقاریة سواء من ناحیة 

حمایة ملكیة العقار وتسجیلھا في سجلات معینة، وأیضا وضع تنظیم قانونى خاص بفرز 

الوحدات العقاریة في العقارات المشتركة، وكیفیة إدارتھا، كما وضع المنظم أنظمة 

 العقار للأشخاص الأجنبیة وأیضا أنظمة التسجیل العیني وأنظمة التمویل خاصة بملكیة

العقاري ، بل والأكثر من ذلك قام وضع نظام خاص بالبیع على الخارطة وھذا من اجل 

تحفیز تطویر أنشطة التطویر العقاري، كما أنھا قامت بإنشاء عدة ھیئات تعمل سواء 

ى تقدیم مجموعة من الحوافز والضمانات بشكل مستقل أو بالتعاون بعضھا البعص عل

والحمایة والدعم للمطور العقاري والمشترین من أجل التحفیز على الاستثمار في القطاع 

العقاري بمعنى أن المملكة العربیة السعودیة رسمت للقطاع العقاري سیاسة وتشریعات 

  .خاصة تعمل على بث الطمأنینة والثقة في نفس المستثمر العقاري



 

 

 

 

 

 ٧٧

  موضوع البحث: أولا

 على بیان دور التنظیم القانوني لملكیة الوحدات العقاریة البحثینصب موضوع 

وفرزھا وإدارتھا في تحفیز أنشطة التطویر العقاري، وذلك من خلال بیان ماھیة 

التشریعات الخاصة بملكیة العقارات وفرزھا وإدارتھا وأیضا تسجیلھا وبیان أھمیة ھذه 

ر العقاري، ودورھا في توفیر الضمانات الكافیة للمتعاملین على التشریعات في التطوی

ھذه الوحدات، مع توضیح للممیزات والحوافز والضمانات التي تقدمھا ھذه السیاسات 

التشریعیة والتي تجعل المملكة الوجھة الاستثماریة للشركات الأجنبیة، ومدى قدرة 

 وتخطیطھا ٢٠٣٠ المملكة المملكة من خلال تبني سیاسات، وذلك من خلال رؤیة

لاستقطاب الشركات الأجنبیة والمحلیة للاستثمار أموالھم في القطاع العقاري داخل 

  . المملكة

  أھمیة البحث : ثانیًا

تبرز أھمیة البحث في بیان الأھمیة الكبیرة للسیاسات والتشریعات الخاصة بملكیة 

الذي أصبح منتشرًا في  قاريالوحدات وتسجیلھا وفرزھا ودورھا في صناعة التطویر الع

الآونة الأخیرة بعد نجاح كبیر من المشروعات الاستثماریة العقاریة، خاصة بعدما تم 

تطویر عدد كبیر من المدن الصناعیة التي قیل عنھا أنھا لم تعد في ظل مشروعات 

التطویر قاصرة على التصنیع فقط بل أصبحت تلك المدن تشكل تجمعات سكانیة 

  . رانیة مستدامة متكاملة الأنشطة والخدمات لقاطنیھاومجتمعات عم

  إشكالیة البحث: ثالثًا

تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیسي المتمثل في بیان دور التشریعات 

الخاصة بملكیة العقارات وفرزھا وإدارتھا داخل المملكة العربیة السعودیة في تحفیز 

الاستثمار العقاري الأجنبي وخاصة قطاع أنشطة التطویر العقاري، خاصة بعض تعرض 
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التطویر العقاري للكثیر من التخبط خلال الفترة الماضیة عقب الأحداث السیاسیة التي 

والتي أدت الى تعثر الكثیر من الشركات الأجنبیة في تنفیذ مرت بھا بعض الدول 

مشترین مشروعاتھا والوفاء بالتزاماتھا بسبب تعطل تلك المشروعات وضیاع حقوق ال

فیھا الأمر الذى أدى الى قیام الدولة بسحب الأراضي المخصصة للتطویر من بعض 

المطورین وشركات التطویر العقاري، والتساؤل أیضا یدور حول بیان دور التشریعات 

القانونیة الخاصة بالتعامل على العقارات في توفیر الضمانات القانونیة والحمایة القانونیة 

  .لوحدات العقاریةللمتعاملین على ا

  الدراسات السابقة : رابعا

  )٢٠١٦(ــ دراسة على، راویة سلیمان عبد الرحمن ١

حیث تھدف ھذه الدراسة في بیان الأھمیة العظیمة للدور الذى یلعبھ القطاع 

العقاري في الاقتصاد والمجتمع فقد ركزت علیھ مؤسسات التنمیة الاقتصادیة في 

شكال والتحدیات التي تواجھ ھذا القطاعٍ، وكذلك التواصل السودان، مع بیان لماھیة الم

  .)١(الى الحلول الرؤي المستقبلیة لقطاع الاستثمار العقاري

  )٢٠٢٠(ــ دراسة بدوى، عمرو طھ ٢

حیث تھدف ھذه الدراسة الى بیان مدى غیاب التنظیم التشریعي لمزاولة نشاط 

 مصر العربیة، مع بیان دور التطویر العقاري في العدید من لدول ومنھا جمھوریة

                                                             
وسائل رفع كفاءة سوق الاستثمار العقاري في السودان ): ٢٠١٦(ة سلیمان عبد الرحمن  على، روای)١(

  .، رسالة دكتوراه، جامعة أم درمان الإسلامیة، السودان٢٠١٤ــ ٢٠٠٠في الفترة من 
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التشریعات الخاصة بالتطویر العقاري في توفیر الضمانات القانونیة الخاصة بحمایة 

  . )١ (حقوق المستثمرین في المشروعات العقاریة

  )٢٠١٩( ـــ دارسة كشكول، رباب حسین ٣

حیث تكمن ھذه الدراسة في بیان أھمیة التطویر العقاري والذى یشكل الدعامة 

 تعول علیھا الدول لجذب المستثمرین نحو المشاریع الاستراتیجیة بغیة دعم مواردھا التي

  .)٢(الاقتصادیة وذلك بمقتضى العملیات لتطویر العقارات

  :منھجیة الدراسة: خامسا

یعتمد البحث على المنھجین التحلیلي والمقارن، وذلك من خلال تحلیل وبیان دور 

لوحدات العقاریة المفرزة في العقارات المشتركة التشریعات الخاصة بالتعامل على ا

وآلیات إدارتھا وصیانتھا ودور أنظمة التسجیل العیني وأنظمة التمویل العقاري في تحفیز 

  .   الأنشطة التطویر العقاري مع مقارنتھا بالتشریعات الأخرى

  

                                                             
دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة " النظام القانوني للتطویر العقاري) ٢٠٢٠( بدوي، عمرو طھ )١(

  .القاھرة
، مكتبة كلیة "دراسة مقارنة " المركز القانوني للمطور العقاري): ٢٠١٩( كشكول رباب حسین )٢(

  .الحقوق، الجامعة المستنصریة ، بغداد 
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  المبحث الأول
  ماهية تطوير الأنشطة العقارية وحمايتها من خلال تسجيلها

  

  :تمھید وتقسیم

أن مجال التطویر العقاري في السعودیة یعد من أفضل المجالات الاستثماریة 
التي تحرص وزارة الاستثمار السعودیة على تحسین وتعزیز بیئتھا، وخلق بیئة آمنة ذات 
جودة عالمیة، وعلى الرغم من عدم وضع المنظم السعودي تشریع مستقل یتناول الأنشطة 

لاستثمار في ھذا المجال، إلا أنھ في نفس الوقت قد وضع عدة تشریعات العقاریة وتحفیز ا
وبناء على ذلك سوف نقوم مختلفة تضمن وتحفز تطویر الأنشطة العقاریة بل وحمایتھا، 

  :بتقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین على النحو التالي

  تحفیز أنشطة التطویر العقاري في ضوء التشریعات الخاصة: المطلب الأول

  ماھیة حمایة الأنشطة العقاریة من خلال تسجیلھا: مطلب الثانيال

  

  المطلب الأول
  تحفيز أنشطة التطوير العقاري في ضوء التشريعات الخاصة 

  

  بدایة سوف نقوم بالتعرف على صناعة التطویر العقاري وذلك لما لھ من 
  العقاري أھمیة بالغھ خاصة، ثم بعد ذلك نوضح الخطوة الأولى في أنشطة التطویر 

وذلك من خلال بیان التنظیم القانوني للأنشطة العقاریة على الخارطة وذلك على النحو 
  .  التالي
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  الفرع الأول
  مفهوم التطوير العقاري

لم تعد صناعة التطویر قاصرة على بعض الأشخاص كالمالك والمھندس 

لتخصصات والمقاول فقط، بل أصبحت عملیة یشارك فیھا العدید من أصحاب المھن وا

بحیث تشمل المھندسین المعماریین والمخططین والمحامین والمصرفیین إلى جانب بعض 

الجھات الحكومیة فلكل واحد منھم دوره في إنجاز مشروع التطویر، والجمیع یعمل تحت 

إشراف وتنسیق المطور العقاري علاوة على وجود أشخاص أخرین یلعبون دوراً لا یقل 

  )١( أھمیة عن دور الأشخاص

نوع من الأعمال " بعض الفقھاء بأنھ  عرفھ: تعریف التطویر العقاري: أولا

التجاریة ذات الأوجھ المتعددة، والتي تشمل أنشطة تبدأ من نطاق الإصلاح والتجدید 

للمباني القائمة أو التأجیر لھا، وحتى شراء الأراضي الخالیة ثم بیع الأراضي المطورة 

ین ھم المنسقون بین الأنشطة المختلفة السابقة والذین بعد ذلك، والمطورون العقاری

یقومون بتحویل الأفكار المبتكرة على الورق إلى واقع على الأرض في شكل 

  ).٢("عقارات

لم یقم المنظم السعودي بوضع : تعریف المنظم السعودي للتطویر العقاري

العدید من تشریع منظم لنشاطات التطویر العقاري على الرغم من كثرة وانتشار 

                                                             
: العمل العقاري وغیاب تعلیمھ في المملكة العربیة السعودیة): ٢٠٠٩( السكیت، خالد بن سكیت)١(

 الخلیج والجزیرة العربیة، جامعة الكویت، التجربة الكندیة مثالا، بحث منشور في مجلة دراسات
  .٣٢، ص)١٣٣(العدد 

(2) Bochenek, P. (2011). The speculation bubble on the real estate market in the 
USA in view of selected overinvestment theories. E-Finanse,p145 
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مشروعات التطویر العقاري الملحوظة في الفترة الأخیرة في المنطقة إلا أنھ حرص على 

وضع العدید من الأنظمة والقوانین الخاصة التي تتعلق بالعقار، مثل التشریعات الخاصة 

بالتسجیل العیني والتشریعات الخاصة بملكیة الوحدات وفرزھا وإدارتھا وأیضا قوانین 

عقاري، والتي من شانھا تشجع على التطویر العقاري،  إلا أن ھناك غیاب التمویل ال

قانون خاص ینظم التطویر العقاري یوضح العلاقة بین ملاك الوحدات العقاریة 

والشركات العاملة في مجال بناء وتطویر المشاریع العقاریة ویحفز الاستثمار العقاري 

  )١(داخل إقلیم المملكة العربیة السعودیة

عمل أو مجموعة أعمال " فیقصد بھا ما بالنسبة لمفھوم الأنشطة العقاریة أ 

تنفذ لتوفیر منتجات عقاریة محددة منھا التطویر العقاري والمساھمات العقاریة والبیع 

  )٢("على الخارطة ومزاولة خدمات الوساطة في بیع العقارات أو شراؤھا أو تأجیرھا

  الفرع الثاني
  في تحفيز أنشطة التطوير العقاري على الخارطة دور التنظيم القانوني 

أنھ عقد یتملك بموجبھ " یقصد بعقد البیع على الخریطة : مفھوم البیع على الخارطة: أولا

المشتري عقارًا لم یبدأ البائع بینائھ بعد، أو لم یكتمل بناؤه حین التعاقد، وفیھ یتعھد 

لمدة المتفق علیھا، مقابل تعھد البائع ببناء العقار المتفق على مواصفاتھ خلال ا

  .)٣(الأخیر بدفع أقساط الثمن في مواعیدھا

                                                             
ري، مثل قانون التطویر العقاري  وقد حرصت بعض القوانین على وضع تعریف للتطویر العقا)١(

   ٢٠١٤لسنة ) ٢٨(، وقانون التطویر العقاري البحریني رقم ٢٠١٤لسنة ) ٦(القطري رقم 
  من قانون تنظیم الھیئة العامة للعقار ) ١(المادة ) ٢(
مفھوم بیع العقار على الخریطة وتكییفھ القانوني، بحث منشور في ): ٢٠١٢( النعیمي، ضحى محمد )٣(

  .٢٣٢، ص٤٩لشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، العددمجلة ا



 

 

 

 

 

 ٨٤

  تكمن أھمیة : أھمیة البیع على الخارطة لكل من البائع والمشترى والدولة: ثانیا

البیع على الخارطة بمشروعات التطویر العقاري في أنھ یعد أحد أھم مصادر 

وعلى الرغم من ذلك یظل ھذا البیع التمویل المباشر لھذه المشروعات بدون فائدة، 

محاطاً بالعدید من المخاطر ، إلا أن لھ أھمیة بالنسبة لكل من المشترى والبائع، 

   .)١(والدولة

ونظرًا للمخاطر المحاطة بالبیع على الخارطة فقد تناولھا المنظم السعودي في 
 مالك المشروع لوائح مستقلة تماما عن الأنظمة الأخرى، خاصة أن المطور العقاري أو

یقوم بالتخطیط لبناء عدد من الوحدات العقاریة على أرض مملوكة لھ، سواء كانت تلك 
الوحدات مستقلة بقرارھا الأرض المقام علیھا البناء، أو غیر مستقلة وھي التي تشترك 
مع غیرھا بالقرار، وھذا النوع تناولھ المنظم السعودي ووضع لھ ضوابط خاصة بیع 

  )٢(اریة على الخارطة الوحدات العق

الحمایة القانونیة التي أوردھا المنظم السعودي من خلال وضع بعض الضوابط : ثالثا
یكمن الھدف في تنظیم بیع : المتعلقة ببیع أو تأجیر وحدات عقاریة على الخارطة

العقار قید الإنشاء ھو ضبط ھذا النشاط الحیوي، والحد من مخاطره، وحمایة 
سكن التي تتعاظم أھمیتھا الماسة إلیھا، وحمایة المشتري من المستھلك لسلعة ال

، الضرر الناتج عن عملیات النصب والاحتیال التي رافقت ھذا النشاط الحاجة

                                                             
تملیك وحدات البناء تحت الإنشاء والضمانات الخاصة لمشترى ): ٢٠٠١( الأودن، سمیر عبد السمیع )١(

  .٩الوحدات السكنیة، الطبعة الأولى، مطبعة الإشعاع للنشر، مصر، ص
ه بشأن الموافقة على الضوابط المتعلقة ببیع أو ٤/١٢/١٤٣٧ وتاریخ ٥٣٦ قرار مجلس الوزراء رقم )٢(

  تأجیر وحدات عقاریة على الخارطة 



 

 

 

 

 

 ٨٥

ولتفادي ذلك تم وضع الضوابط الأتیة من أجل توفیر الحمایة القانونیة للمودعین 
  :.ومنھا)١(والمشترین

أي وحدات عقاریة على الخارطة مھما كان ـ فقد حظر مزاولة أنشطة بیع أو تأجیر ١
غرضھا، أو أسلوب تطویرھا أو إنشائھا، أو الإعلان عنھا في وسائل الإعلام 
المحلیة أو الخارجیة، أو تسویقھا في المملكة، أو العرض عنھا في معارض؛ إلا 

  .)٢(بعد الحصول على الترخیص اللازم لمزاولة النشاط من اللجنة

وزارة الشؤون : لجنة في وزارة الإسكان بمشاركة كل من العمل على تشكیل - ٢

البلدیة والقرویة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة والاستثمار، 

ووزارة العدل، والھیئة السعودیة للمدن الصناعیة ومناطق التقنیة، وعضوین من 

  القطاع الخاص، یعینھم وزیر الإسكان

 العقارین بعد موافقة اللجنة المختصة على قیدھم  إعداد سجل خاص بالمطورین- ٣

  .ومنحھم شھادة لمزاولة مھنتھم

 التنسیق بین وزارة الإسكان مع وزارة العدل على اتخاذ إجراء التھمیش على سجل - ٤

صك العقار المراد تطویره بعد التصرف في ملیكة العقار، وذلك لضمان منع 

ة من الثقة والأمان بین المتعاملین في التصرفات الوھمیة، وتوفیر مستویات متقدم

ھذا المجال، ولا یرفع التھمیش إلا بطلب من وزارة الإسكان وتحدد الوزارة 

  .الحالات التي یرفع فیھا التھمیش

                                                             
حمایة المشترى في أثناء التعاقد على بیع عقار على الخارطة في ): ٢٠٢١( البدیرات، محمد أحمد )١(

  .٨٨، ص ١، العدد ٣٣النظام السعودي، بحث منشور في مجلة جامعة الملك سعود، المجلد 
، مطبوعات دائرة القضاء، إمارة "دراسة مقارنة " التطویر العقاري): ٢٠١٤( إبراھیم، ولاء الدین)٢(

  .٢٧أبو ظبي، الإمارات، الطبعة الأولى، ص



 

 

 

 

 

 ٨٦

 العمل على إعادة النظر في الترخیص الخاص بمشروع التطویر العقاري وحددت - ٥

  تراخیصاللجنة الحالات التي یجوز فیھا إعادة النظر في ال

 العمل على حمایة حقوق المشترین والمودعین، فمن حق اللجنة في حالة عدم قدرة - ٦

المطور العقاري على إكمال المشروع أو أوقف المشروع لمدة تزید على ستة 

أشھر، اتخاذ التدابیر اللازمة للمحافظة على حقوق المودعین أو المشترین 

ري والمحاسب القانوني بما یضمن بالتشاور مع أمین الحساب والمكتب الاستشا

إكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة للمودعین أو الممولین أو تصفیة 

  )١(المشروع

 العمل على حمایة المشترین والمودعین واتخاذ الإجراءات التحفظیة على الأموال - ٧

 تحیل الثابتة أو المنقولة بما فیھا الأوراق المالیة والمحافظ الاستثماریة وأن

المخالف الى ھیئة التحقیق والادعاء العام للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة 

الجزائیة لتوقیع العقوبة فیحقھ، وذلك في حالة اكتشاف أي عملیات احتیال أو تستر 

أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعین أو المشترین في الأنشطة المشمولة بھذه 

  )٢(الضوابط 

: ویر في الأنشطة العقاریة على الخارطة من خلال اتخاذ عدة إجراءاتتحفیز التط: رابعا

فقد قام المنظم السعودي ببعض الإجراءات التي عملت على تحفیز الأنشطة 

  : العقاریة على الخارطة من بینھا

                                                             
ھـ بشأن الموافقة على ٤/١٢/١٤٣٧ وتاریخ ٥٣٦قرار مجلس الوزراء رقم البند الثامن الفقرة الثانیة ) ١(

  دات عقاریة على الخارطة الضوابط المتعلقة ببیع أو تأجیر وح
  ھـ ٤/١٢/١٤٣٧ وتاریخ ٥٣٦قرار مجلس الوزراء رقم البند التاسع الفقرة الثالثة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٧

فقد تم استثناء :  بخصوص الضرائب المستحقة في حالة البیع على الخارطة-١

 بیع على الخارطة من ضریبة التصرفات العقاریةالتصرف في العقار لمشاریع ال

، أن التعدیلات التي "وافي"أوضحت لجنة البیع أو التأجیر على الخارطة حیث 

أجرتھا ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك على اللائحة التنفیذیة للتصرفات 

العقاریة باستثناء التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص 

نشطة البیع والتأجیر على الخارطة وفقا للأنظمة واللوائح والضوابط لمزاولة أ

والتعلیمات الساریة في المملكة على أن یكون العقار مخصصا لأحد مشاریع البیع 

على الخارطة وصادرا لھ قرار من لجنة البیع والتأجیر على الخارطة 

  .)١(بالترخیص

فقد وضع المنظم : لخارطة بخصوص إجراءات تسجیل التصرفات الواردة على ا-٢

السعودي إجراءات وضوابط لتسجیل التصرفات التي ترد على الخارطة والتي 

  :من شأنھا تحفز تطویر الأنشطة العقاریة منھا

 إنشاء الجھة التي یحددھا مجلس الوزراء سجلا للعقارات الموصوفة على -أ

ظام التسجیل الخارطة مرتبطا بالسجل العقاري، وتحدد اللائحة التنفیذیة لن

  ).٢(للعقار إجراءات إنشاء ھذا السجل

                                                             
   الدلیل التفصیلي لضریبة التصرفات العقاریة التابع لھیئة الزكاء والضریبة والجمارك )١(

https://zatca.gov.sa/ar/HelpCenter/guidelines/Documents/RETT%20Guideline.p
df 

تنشئ الجھة المختصة سجلاً للعقارات "من نظام تسجیل العیني للعقار ) ٢٩(ھذا ما نصت المادة ) ٢(
  ".الموصوفة على الخارطة مرتبطاً بالسجل العقاري، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك



 

 

 

 

 

 ٨٨

 یسجل كافة التصرفات الواردة على العقارات على الخارطة في السجل المعد -ب

لذلك وتحدد اللائحة التنفیذیة إجراءات التسجیل، ویصدر شھادة بذلك، ولا 

  )١(تكون ھذه التصرفات نافذة أو منتجة لآثارھا القانونیة إلا بعد التسجیل

 وضع المنظم التزام على مالك العقار عند اكتمال إنجاز العقار الموصوف - ج

  ).٢(على الخارطة 

 خول المنظم الجھة المعنیة بإصدار التراخیص الخاصة بالعقارات الموصوف -د

على الخارطة أن تقوم بتحویل بیانات العقار الى السجل العقاري وإصدار 

  .)٣(صلك تسجیل الملكیة

  

  المطلب الثاني
  ماهية حماية الأنشطة العقارية من خلال تسجيلها 

  

تقوم طریقة السجل العیني على مجموعة من الوسائل الفنیة التي تساعد على 

ضبط الملكیة العقاریة وتحریرھا بطریقة لا تسمح بحدوث خلافات حولھا بعد تدقیقھا 

  .)٤(واعتمادھا، وكل ما یدون في السجلات لھ حجیة مطلقة
                                                             

للتسجل العیني من اللائحة التنفیذیة ) ٣٠(وأیضا المادة من نظام التسجیل العیني للعقار، ) ٣٠(المادة ) ١(
  للعقارات

  من نظام التسجیل العیني للعقار) ٣١/١(المادة ) ٢(
  من نظام التسجیل العیني للعقار ) ٣١/٢( المادة )٣(
حجیة القید في السجل العیني، دراسة مقارنة في تشریعات الدول ) ١٩٧٨( خلیفة، محمد حلمى )٤(

  .٢٣ة، القاھرة، صالعربیة، بحث منشور في معھد البحوث والدراسات العربی



 

 

 

 

 

 ٨٩

  الفرع الأول
  دور نظام التسجيل العيني للعقارات في حماية وتحفيز 

  أنشطة التطوير العقاري 
 یشكل التسجیل العیني للعقارات بمثابة القاسم :مفھوم نظام التسجیل العیني: أولا

المشترك لكل ھذه الأنظمة وسیعزز قواعد الملكیة على أسس حدیثة ومتطورة، 

و عن طریق التصرفات القانونیة، ومن سواء تعلق الأمر باكتساب الحقوق ابتداء أ

أھم نتائج ھذا النظام، تسھیل التعامل في الملكیة العقاریة حیث یكون للعقار 

تشخیص قانوني یضفي على التعاملات العقاریة مزیداً من السرعة والمرونة تشبھ 

  )١(تداول الأموال المنقولة

فیعتبر نظام : لین على العقارأھمیة التسجیل العیني في توفیر الحمایة للمتعام: ثانیا

التسجیل العیني بدایة للتحول من نظام الشھر الشخصي المعمول بھ في المملكة 

حیث یتم تسجیل التصرفات العقاریة وفقا لأسماء الأشخاص، ولیس تبعا لمواقع 

العقارات ولیس الشھر الشخصي قوة ثبوت أو أثر على الحق المشھر وإنما یقتصر 

ما ھو في حین تقوم طریقة التسجیل العیني على مجموعة من على إعلان الحق ك

الوسائل النظامیة والفنیة التي تساعد على ضبط الملكیة العقاریة وتحدیدھا بشكل لا 

                                                             
" أحكام قید الحقوق في نظام التسجیل العیني للعقار): ٢٠٠٠( الفیفي، سلیمان بن جابر بن سالم )١(

  .٢٤، رسالة ماجستیر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ص "دراسة مقارنة
لتھ الشرعیة، ویقصد بالسجل العقاري بأنھ مجموعة الوثائق التي تبین أوصاف كل عقار وموقعھ وحا

وما لھ من حقوق وما علیھ من التزامات والتعدیلات التي تطرأ علیھ تباعا وھذا ما نصت علیھ المادة 
من اللائحة التنفیذیة لنظام التسجیل العیني للعقار والصادر بموجب قرار مجلس الوزراء ) ١/١(

 وتاریخ ٤٤٩٣ رقم  ھـ وبقرار معالي وزیر العدل١٤٢٣ / ٢ / ١٤ وتاریخ ٣٨٨٧/ ب / ٧/ رقم
 ھـ ١٤٢٥ / ٦ / ٢٣ في ٢٤٧٦/ ت  / ١٣ھـ وبتعمیم معالي وزیر العدل رقم ١٤٢٥ / ٦ / ١٤



 

 

 

 

 

 ٩٠

، وتكمن )١(یسمح بحدوث خلافات تتعلق بالحقوق المسجلة بعد تدقیقھا واعتمادھا

  : أھمیة التسجیل العیني للعقارات في الاتي

 عقاري تثبت فیھ الحقوق العقاریة وما یطرا علیھا من تعدیلات  إنشاء سجل- ١

ویكون لما تم تدوینھ في السجلات قوة ثبوتیة وحجیة كاملة، لیس تجاه 

المتعاقدین فقط وإنما تشكل ھذه القیود أیضا التزاما من الكافة بعدم التعرض لھا 

  .)٢ (وباحترامھا

 للنظام ویصبح قرینھ قاطعة على  یؤمن السجل الرسمي نشوء الحق وزوالھ وفقا- ٢

  الملكیة 

أن جمیع العقود الرضائیة والتي تنشئ : ویستنتج الباحث من ذلك الآتي

التزامات بین المتعاقدین وتھدف الى إنشاء حق عیني أو نقلھ أو تعدیلھ أو التنازل عنھ لا 

د غیر المسجلة تكون نافذة حتى بین المتعاقدین إلا من تاریخ قیدھا في السجل وتبقى العقو

  .مجرد التزامات بین أطراف تتیح لھم مراجعة القضاء لتنفیذ الالتزام

 إمكانیة الحصول على المعلومات من السجل العیني، حیث یمكن النظام جمیع - ٣

أصحاب الحقوق من الحصول على المعلومات التي یریدونھا عن الوضع 

فة العقار تعتبر وفقاً لذلك النظامي للعقارات المسجلة، فالحقوق المدونة في صحی

حجة على كافة الناس بما ورد فیھا من بیانات، واستثنى النظام من أحقیة 

                                                             
المرجع الوسیط في الشھر العقاري بین النظریة العلمیة والتطبیق ): ١٩٩٨(عرفة، عبد الوھاب ) ١(

  .٢٤العلمي، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص 
  ھــ، ١٤٤٣یل العیني للعقار لعام من نظلم التسج) ٣( المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ٩١

الاطلاع على بیانات السجل العقاري العقارات التي تحدد الجھات المعنیة أنھا 

  .)١(سریة

 یتعایش ھذا النظام مع الأنظمة العقاریة الأخرى التي تتنوع بتنوع الأملاك - ٤

 في المملكة، ویخضع كل نوع من ھذه الأملاك لقوانین خاصة تعالج العقاریة

أوضاعھا من حیث ثبوت الملكیة ووسائل الحمایة، وتھدف جمیعھا إلى خلق 

نوع من الثقة والاستقرار في المعاملات العقاریة، فقد سن المنظم السعودي منذ 

تستند في بدایة توحید المملكة أنظمة عقاریة وفقاً لنظام الشھر الشخصي 

  : جذورھا إلى مبادئ الشریعة الإسلامیة، ومن ھذه الأنظمة الآتى

 وتاریخ ٦٤المنظمة بموجب المرسوم رقم :  نظام أملاك البلدیات- ١

  ھـ١٥/١١/١٣٩٢

 ٦٥/ المنظمة بموجب المرسوم م:  أنظمة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة- ٢

  ھـ١٦/١١/١٣٩٢وتاریخ 

 وتاریخ ٧٤٤٨والمنظمة بموجب الأمر السامي رقم :  نظام الأملاك العامة- ٣

٦/٣/١٣٩٥  

 ٤٩٩٨/٢ نظام أملاك الدولة الخاصة المنظمة بموجب الأمر السامى رقم - ٤

  .ھـ١٧/٧/١٤٠٠وتاریخ 

 ١٥/  نظام تملك غیر السعودیین للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم رقم م- ٥

  .ھـ١٧/٤/١٤٢١وتاریخ 

                                                             
  ھـ ١٤٤٣من نظلم التسجیل العیني للعقار لعام ) ٦(المادة  )١(



 

 

 

 

 

 ٩٢

 ٥/قاریة وفرزھا المنظمة بموجب المرسوم رقم م نظام ملكیة الوحدات الع- ٦

  ھـ١١/٢/١٤٢٣وتاریخ 

 یضمن التسجیل في قیود السجل العیني :الحجیة المطلقة للقید في السجل العینى: ثالثا

نشوء الحق وزوالھ وانتھاءه وفقاً للنظام، ویصبح قرینة قانونیة قاطعة على الملكیة 

شخصیة، ویرتب على القید في السجل، دون سواه من الوثائق المثبتة للحقوق ال

نتائج وآثار بالغة الأھمیة تمتد إلى جمیع الناس في كل ما یتعلق بالحق العیني، 

وتصبح العقود غیر المسجلة مجرد التزامات شخصیة بین أطرافھا تتیح لھم 

مراجعة القضاء لتنفیذ الالتزام، وقد جعل النظام شكلیة التسجیل من أركان العقد 

 كل ما یتعلق بحقوق الغیر، حیث إن انعقاده یتوقف على القید في السجل نفسھ في

وفق الإجراءات والشروط التي حددھا النظام الذي فرض شكلاً معیناً للتصرف، 

فلا ینعقد إلا باستیفاء ھذا الشكل، فبیع العقار لا ینعقد إلا بتمام التسجیل في السجل 

  )١(العقاري المخصص لذلك

یة أن السندات الرسمیة التي تتضمن حقوق المالكین وغیرھم ومقتضى ھذه الحج

من أصحاب الحقوق العینیة، والتي تصدر وفقاً للإجراءات الرسمیة تكون حجة على 

الناس كافة بما دون فیھا، ما لم یطعن بھا بالتزویر أو بمخالفتھا للأصول الشرعیة، وھذا 

ا ما لم یتم إبطالھا بحكم صادر عن الطعن لا یؤثر في صحة السندات ولا یقلل من حجیتھ

محكمة مختصة اكتسب الدرجة القطعیة، أو بالمصادقة بین صاحب السند وخصمھ، ولا 

  .)٢(تكفى ھذه المصادقة لسقوط حجیة السند حتى یصدر مكانھ سند جدید

                                                             
دراسة "الحجیة المطلقة للقید في نظام التسجیل العیني للعقارات ): ٢٠٠٥( الحاج صالح، عبد الحمید )١(

  . ٢٤، ص١ العدد ، بحث منشور في معھد الإدارة العامة ،:للنظام في المملكة العربیة السعودیة
الحمایة الخاصة بالدائنین في القانون المدني المصري، دار النھضة ): ١٩٩٨( عبد االله، عزالدین )٢(

  .١٠٢العربیة، القاھرة، ص



 

 

 

 

 

 ٩٣

كما أن الحمایة الشاملة لصاحب القید ولكن ھذه الحمایة لا تكتسب صفتھا النھائیة 

ر سنتین من تاریخ القید، وبانتھاء تلك المدة أو بردّ الاعتراضات التي یمكن إلا بعد مرو

أن تقع خلالھا تكون الحقوق العینیة قد ثبتت بشكل قاطع، وحسمت جمیع النزاعات التي 

یمكن أن تنشأ بین أصحاب الحقوق الأصلیة وبین المدعین الذین ردت المحكمة 

  .)١(اعتراضاتھم بشكل نھائي

ار الناتجة على تسجیل التصرفات الواردة على العقارات في المملكة العربیة الآث: رابعا

فالقید في السجل العیني أثر منشئ للحقوق العقاریة، ونظرا لصفة القید : السعودیة

الشاملة فان الأثر المنشئ یشمل جمیع الحقوق المقیدة سواء أكانت أصیلیھ أم تبعیة 

اقلة، مقررة أو كاشفة، ولا تقتصر الحجیة وسواء أكانت محل تصرفات منشاة أو ن

على ما تم تدوینھ أولاً في السجل العقاري، وإنما یشمل ذلك التغییر في البیانات 

الواردة فیھ، فلا یجوز ذلك إلا بناء على طلب ممن یملك حق التصرف في تلك 

  .)٢(الحقوق أو بموجب أحكام قضائیة حازت حجیة الشيء المحكوم بھ

فبمطالعة : ي نظام السجل العیني بشأن الأثر المنشئ للحقوقرأى الباحث ف

النظام في المملكة لم یتضمن صراحة ما یشیر إلى أن القید في السجل العیني ھو مصدر 

الحقوق العینیة المسجلة، إلا أننا نرى بأن القید في السجل العیني یعتبر مصدراً للحق 

تعلق بالسجل العیني نصاً یقضى بذلك؛ العیني دون الحاجة إلى أن یتضمن التشریع الم

لأنھ ینھض على قواعد معینة تمیّزه عن أنظمة التسجیل الأخرى، ومنھا مبدأ الشھر والقید 

                                                             
الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، دار المطبوعات الجامعیة، ): ٢٠٠١( أبو السعود، رمضان )١(

  .١٢الإسكندریة،   ص 
النظریة العامة للالتزامات، الجزء الأول، مصادر الالتزام، دار الثقافة، ) ١٩٩٦(الفضل، منذر  )٢(

  . ٦٥عمان، ص



 

 

 

 

 

 ٩٤

المطلق، وأن اعتبار القید في السجل العیني ھو مصدر للحق، یأتي كنتیجة حتمیة لھذا 

  .المبدأ

یلحق التصرف من وھذا یفسر عدم تأثر الحق الذي تم قیده في السجل بما قد 

عیوب، بمعنى أن نظام السجل العیني یفصل بین الحق بعد قیده والتصرف الذي تناول 

ھذا الحق، ومعنى ذلك أن التصرف لا یعد في ھذا النظام سبباً من أسباب كسب الحق 

العیني، وإنما القید وحده ھو الذي یعد سبباً أو مصدراً للحق المسجل، كما انھ بالإضافة 

ر المنشئ للحق نجد أیضا أثر مباشر یظھر في تطھیر الحقوق من كل ما یلحق الى الأث

بھا من عیوب ذلك أن القید في السجل یمنح من یتم لصالحة حقا جدیدا ذا حجیة مطلقة 

  )١(وغیر قابل للطعن

  الفرع الثاني
  دور الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية في تحفيز 

  عقاريأنشطة التطوير ال
 ظھرت الحاجة إلى ھیئة علیا للعقار تكون مھمتھا توحید الأنظمة والتشریعات 

في جمیع المناطق بلا استثناء، وتلتزم بتطویر ورسم السیاسات الخاصة بالقطاع 

العقاري، ونظرا للتطور الذي وصل إلیھ حجم ونوع ومستوى الاستثمار العقاري 

ي في المملكة یصنف ضمن أكبر الأسواق السعودي، حیث بات السوق العقاري السعود

  )٢(العالمیة

                                                             
دراسة "الحجیة المطلقة للقید في نظام التسجیل العیني للعقارات ): ٢٠٠٥( الحاج صالح، عبد الحمید )١(

  .٢٤، ص ١، ع٤٥للنظام في المملكة العربیة السعودیة، بحث منشور في معھد الإدارة العامة، س
في الجلسة المنعقدة ) ٢٣٩(تم إنشاء الھیئة العامة للعقار السعودیة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) ٢(

  ه١٤٣٨ / ٤/ ٢٥بتاریخ 



 

 

 

 

 

 ٩٥

وتعد الھیئة العامة للعقار في النظام السعودي ھیئة مستقلة مالیا وإداریا یترأسھا 

وزیر الإسكان، وتتولى تنظیم النشاط العقاري غیر الحكومي والمساھمة في تطویره 

ع الأھداف التنمویة في والإشراف علیھ لرفع كفاءتھ وتشجیع الاستثمار فیھ بما یتفق م

الجانب الاقتصادي والاجتماعي وذلك امتداد للدعم المتواصل لتنظیم وتنمیة القطاع 

  )١ (العقاري بالمملكة

 ویكمن الغرض الأساسي للھیئة ھو العمل على تنظیم النشاط العقاري غیر 

 مع الحكومي والإشراف علیھ وتطویره لرفع كفایتھ وتشجیع الاستثمار فیھ بما یتفق

أھداف التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وفى سبیل تحقیق ھذا الغرض تتمتع الھیئة 

  )٢(بالعدید من الصلاحیات اللازمة لذلك 

                                                             
اختصاصات الھیئة العامة للعقار في النظام السعودي، رسالة ): ٢٠١٨( العتیبي، عناد بن بندر )١(

  .٨٠منیة، صماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأ
  نظام تنظیم الھیئة العامة للعقار ) ٣(  المادة)٢(



 

 

 

 

 

 ٩٦



 

 

 

 

 

 ٩٧

  المبحث الثاني
  ماهية تملك الأنشطة العقارية ونظام تمويلها

  

  :تمھید وتقسیم

خلال تعمل المملكة العربیة السعودیة على تحفیز أنشطة التطویر العقاري من 

وضع تنظیم قانونى لتملك الوحدات العقاریة في المشرعات العقاریة المشتركة، وأیضا 

وضع تنظیم قانونى لكیفیة تمویلھ الأنشطة العقاریة، وبناء علیھ سوف نقوم بتقسیم ھذا 

  المبحث الى مطلبین على النحو التالي

ي ودورھا في  الأحكام الخاصة بملكیة العقار في النظام السعود:المطلب الأول

  تحفیز أنشطة التطویر العقاري

   التمویل العقاري ودوره في تطویر الأنشطة العقاریة:المطلب الثانى

  

  المطلب الأول
  الأحكام الخاصة بملكية العقار في النظام السعودي ودورها في 

  تحفيز أنشطة التطوير العقاري
  

من خلال تنظیم سن المنظم السعودي أحكام خاصة بتملك الوحدات العقاریة 

خاص یبین فیھ كیفیة تملك الوحدات العقاریة المفرزة في العقارات المشتركة وذلك أثناء 

تنفیذ أنشطة المشروعات، وأیضا بین كافة الأحكام الخاصة بفرز، وتملك ھذه الوحدات، 



 

 

 

 

 

 ٩٨

ووضع الألیات الخاصة لكیفیة إدارة ھذه الوحدات المفرزة في العقار المشترك، كما انھ 

ول تنظیم الأحكام الخاصة بتملك الأجانب للوحدات العقاریة داخل المملكة العربیة تنا

  . السعودیة، وماھیة القیود الواردة على ھذا التملك

  الفرع الأول
  التنظيم القانوني لفرز وحماية وإدارة الوحدات العقارية 

 الأمور المتعلقة الأحكام الخاصة بفرز العقار ومدى فاعلیة النظام في تناول كافة: أولا

  بفرز العقار مما كان لھ الأثر الفعال في تطویر الأنشطة العقاریة

فكل مالك قطعة أرض : ـــ الحق في إفراز الوحدات العقاریة في العقار المشترك١

الحق في أن یبنى علیھا عقار ویفرزه الى وحدات عقاریة مفرزة مستقلة، 

حدة عقاریة مفرزة على حدة، وأیضا یكون الحق في إصدار صك ملكیة لكل و

  .)١ (وذلك طبقا لما ھو متبع وفقا للإجراءات النظامیة المعتمدة

فقد أجاز المنظم السعودي إعادة فرز : ـــ الحق في إعادة فرز الوحدات العقاریة٢

الوحدات العقاریة في العقار المشترك أو جزء منھ أو تغیر الغرض من 

جمعیة العامة وموافقة الدائن المرتھن في استعمالھ ویكون ذلك بعد موافقة ال

حالھ إذا كان ھناك دیون، ولكن وضع قید وھو ألا یخل بحق المتضرر في 

اللجوء الى المحكمة المختصة، كما أنھ یجب بناء على ھذا التعدیل أن یتم تعدیل 

مخطط العقار المشترك بما یتفق مع إعادة فرز الوحدات أو تغیر استعمالھا 

  .)٢(افقة الجھات المختصة على ھذا وذلك بعد مو

                                                             
   ھـ١٤٤١من نظام ملكیة الوحدات العقاریة وفرزھا وارداتھا لعام ) ٢/١(المادة ) ١(
  من نظام ملكیة الوحدات العقاریة ـ) ٣(المادة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٩٩

تناول المنظم أحكام خاصة بحمایة الملكیة : الأحكام الخاصة بحمایة الملكیة: ثانیا

تعتبر حق الملكیة من أوسع الحقوق العینة الأصلیة فھي تخول المالك : العقاریة

كافة السلطات على الشيء من تصرف واستغلال واستعمال، وقد تناول النظام 

  .)١ (من النظام الأساسي للحكم حق الملكیة) ١٧(ي في المادة السعود

كما أفرد المنظم السعودي حق ملكیة الوحدات العقاریة في تشریع خاص، فقد 

نص على أن للشركاء عند بناء عقار مشترك أن یتضمن وینص عقد الشركة على أسماء 

یتم البناء أصحاب الحصص العینیة وأصحاب الحصص النقدیة، ووصف الأرض التي 

علیھا وكافة الأوراق الخاصة بملكیة الأرض المعدة للبناء، كما أن من حق الشركاء أن 

یقوموا بتقسیم العقار المشترك وإفراز كل شریك بوحدات مفرزة ومستقلة وفى حالة عدم 

  الاتفاق على القسمة فیما بیھم یتم اللجوء الى المحكمة المختصة لكي تتناول القسمة 

  .)٢ (بینھم

كما وضعت بعض الالتزامات تقع على مالك العقار أو الوحدة المفرزة في حالة 

عرض الوحدة للبیع وذلك كنوع من تحفیز أنشطة التطویر العقاري وأیضا الاستثمار في 

مجال العقارات ومن بین ھذه الالتزامات ھو الإفصاح عن جمیع المعلومات الخاصة 

قوق المرتبطة بھا وان یعد وصفا كافیا للعقار بمواصفات الوحدة وملاحقھا وجمیع الح

المشترك ومحتویاتھ وان یخبره بأي تغییر من الممكن أن یطرا على تلك المعلومات قبل 

  .)٣ (إبرام عقد البیع ونقل الملكیة

                                                             
ادر بالمرسوم الملكي رقم من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربیة السعودیة الص) ١٨(المادة ) ١(

  ھــ٢٧/٨/١٤١٢ وتاریخ ٩٠/أ
  من نظام ملكیة الوحدات العقاریة ) ٥(المادة ) ٢(
  من نظام ملكیة الوحدات العقاریة ـ) ٦(المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٠

كما أن النظام ضمن في مخالفة البائع لھذه الالتزامات أن المشترى لھ حق فسخ 

تاریخ توقیعھ أو من تاریخ العلم إذا كانت ھذه المعلومات عقد البیع خلال ثلاثین یوم من 

جوھریة ویترتب على ھذه المعلومات ضرر كبیر بالمشترى وعدم حصولھ على المنفعة 

  .)١ (الكاملة من العقار

كما وضع النظام كیفیة ممارسة المالك لحقوقھ سواء في الانتفاع بالوحدة 

ذلك بالحد الذي لا یضر بجیرانھ وان یراعى العقاریة المفرزة أو بالأجزاء المشتركة و

الآداب العامة والأعراف في استعمال للعقار وبما لا یتعارض مع الاستعمال المخصص 

  .)٢ (لھا

یكون إدارة الوحدات العقاریة من خلال : الأحكام الخاصة بإدارة الوحدات العقاریة: ثالثا

نتفاع بالعقار المشترك جمیعة الملاك لما لھا من دور بارز في ضمان حسن الا

وجودة إدارتھ، فكان لإنشاء جمعیة الملاك أثر مھم في زیادة الاطمئنان والإقبال 

على أنشطة التطویر العقاري من تملك الشقق السكنیة من جھة، ومن جھة أخرى 

المحافظة على الثروة العقاریة، الأمر الذي بین مدى فاعلیة نظام ملكیة الوحدات 

 ولائحتھ التنفیذیة في الحث على تأسیس جمعیات الملاك والإلزام العقاریة وفرزھا

  . )٣ (بھ

حیث نصت :  تأسیس جمعیة الملاك والخاصة بإدارة الوحدات العقاریة المفرزة-١

من النظام على الأحكام الخاصة بتأسیس جمعیة بین الملاك لإدارة ) ١٢(المادة 

                                                             
  من نظام ملكیة الوحدات العقاریة ) ٦/٣(المادة ) ١(
  من نظام ملكیة الوحدات العقاریة ) ٩(المادة ) ٢(
تأسیس جمعیة الملاك المشتركین بین الالتزام والمسئولیة المدنیة ): ٢٠٢٠(بن عبد االله الھیمى، على ) ٣(

  .٥، ص ١٣، بحث منشور في مجلة جامعة شقراء، العدد"دراسة مقارنة "



 

 

 

 

 

 ١٠١

قاریة المفرزة في عقار العقار المشترك في حالھ بلوغ ملاك الوحدات الع

مشترك ثلاثة فأكثر، وألزمھم بان تسجل الجمعیة لدى الھیئة، ولم یتغافل المنظم 

عن تشكیل الجمعیة حتى في البیع على الخارطة بل قرر أن یكون تسجیل 

جمعیة الملاك اعتبار من تاریخ البدء في تسلیم ثاني وحدة عقاریة مفرزة وذلك 

  .)١ (ریة المفرزةفي حالة بیع الوحدات العقا

كما أن المنظم السعودي حرص على تمتع الجمعیة بالشخصیة المعنویة المستقلة 

بعد تسجیلھا وفق للنظام وبھذا تكون لھا ذمة مالیة مستقلة عن ملاك الوحدات العقاریة 

، وتعتبر جمعیة الملاك ممثلة للملاك فیما یتعلق )٢ (والأعضاء الخاصة بالجمعیة

، كما أن قبول شراء وحدة عقاریة مفرزة )٣ (تنشا عن الأجزاء المشتركةبالتصرفات التي 

في عقار مشترك لھ جمعیة ملاك یعتبر قبول ضمني بالنظام الأساسي والتزاما منھ لما 

  )٤(تصدره الجمعیة العامة لجمعیة الملاك من قرارات

 كما أنھ یكون لكل جمعیة ملاك نظام أساسي یضمن حسن الانتفاع بالعقار 

المشترك وحسن إدارتھ بما لا یتعارض مع أحكام النظام ویعد توافره شرطا وجوبیا 

لتسجیل الجمعیة وتحدد اللائحة الأحكام الواجب توافرھا وتشمل الأحكام قواعد عمل 

الجمعیة العامة للمدیر، الأحكام الخاصة باستعمال الأجزاء المشتركة وإدارتھا، تحدید 

 سداده من اجل إدارة العقار المشترك وصیانة الأجزاء مبلغ اشتراك الملاك المطلوب

                                                             
  من نظام ملكیة الوحدات العقاریة ) ١٢/١(المادة ) ١(
  من نظام ملكیة الوحدات العقاریة ) ١٢/٢(المادة ) ٢(
  من نظام ملكیة الوحدات العقاریة ) ١٤(المادة ) ٣(
  من نظام ملكیة الوحدات العقاریة ) ١٦(المادة ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٢

المشتركة، تحدید بدایة السنة المالیة لجمعیة الملاك وأیضا القواعد الخاصة بانقضاء 

  ٠)١(جمعیة الملاك وإجراءات تصفیتھا 

كما أنھ في حالة تأجیر الوحدة العقاریة المفرزة یظل المالك ملزما أمام جمعیة 

ع الحقوق والواجبات المتعلقة بالوحدة العقاریة المفرزة والأجزاء الملاك والغیر بجمی

المشتركة ما لم یتفق مع المستأجر على غیر ذلك، كما أنھ یجوز للمستأجرین لعقار 

مملوك لشخص واحد وتزید عقود الإیجار الخاص بھم عن خمس سنوات الاتفاق مع 

ك بغرض إدارة وصیانة المالك على تأسیس جمعیة ملاك وفقا لأحكام النظام وذل

  .)٢(العقار

تأسیس جمعیة المجمع والخاصة بإدارة الوحدات العقاریة المشتركة ضمن  -٢

فللملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري : مجمع عقاري

الحق في إنشاء جمعیة ذات شخصیة معنویة مستقلھ تسمى جمعیة المجمع تضم 

ك في كل عقار مشترك یقع ضمن المجمع ممثلا أو أكثر عن جمعیة الملا

العقاري أو ممثل عن الملاك في حالة إذا لم یكن للعقار المشترك جمعیة ملاك، 

ویطبق نفس الأحكام الخاصة لجمعیة أملاك على جمعیة المجمع في حدود ما 

  .)٣(یتفق مع طبیعتھا 

   تقید كما أن ھناك التزام یقع على جمعیة الأملاك في أنھا لا یحق لھا أن

  حقوق الملاك في التصرف بوحدتھ العقاریة المفرزة أو الانتفاع بھا أو الانتفاع 

                                                             
  من نظام ملكیة الوحدات العقاریة ) ١٢/٤(المادة ) ١(
  من نظام ملكیة الوحدات العقاریة ) ٢٣(المادة ) ٢(
  من نظام ملكیة الوحدات العقاریة ) ١٣(المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٣

بالأجزاء المشتركة وذلك في حدود الأغراض التي أعدت من أجلھا وبما لا یضر بباقي 

  )١(الملاك 

أما بخصوص الجمعیة العامة للجمعیة الملاك فتتكون من جمیع الملاك، 

یع الأمور المتعلقة بجمیعة الملاك من الاطلاع على تقریر وتختص الجمعیة العامة بجم

، )٢ (المدیر والخاص بإدارة العقار المشترك، ومناقشة المیزانیة السنویة، وتعین المدیر

وفى حالة اذا تعددت ملاك الوحدة المفرزة وجب علیھم أن یختاروا من بینھم من یمثلھم 

ة تكون ملزمة لجمیع الشركاء في الوحدة في الجمعیة العامة، وان جمیع قرارات الجمعی

  )٣(المفرزة كلا بحسب حصتھ في تلك الوحدة 

:  الأحكام الخاصة بالمسئولیة المدنیة عن عدم القیام بتأسیس جمعیة الملاك-٣

یلاحظ أن نظام ملكیة الوحدات العقاریة وفرزھا ولائحتھ التنفیذیة، لم یشیر إلى 

مسؤولیة الملاك المشتركین عن الإخلال بالتزامھم المفروض علیھم بموجب 

النظام والمتمثل في عدم القیام بتأسیس جمعیة الملاك ومن ثم الاضطلاع 

 الانتفاع بھا، في بدورھا في حفظ الأجزاء المشتركة وصیانتھا وضمان حسن

حین أكد مسؤولیة جمعیة الملاك عن الأضرار التي تلحق بأحد الملاك أو 

من نظام ملكیة الوحدات العقاریة وفرزھا، حیث ) ١٢(الغیر، وذلك في المادة 

تنص المادة على أنھ تعتبر جمعیة الملاك حارساً على الأجزاء المشتركة، 

 أو الغیر، ولھا الحق في مراجعة ومسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالملاك

الجھات المختلفة ومطالبة المتسبب في الضرر بإزالتھ، ویلاحظ في نص ھذه 

                                                             
  یة الوحدات العقاریة من نظام ملك) ١٦(المادة ) ١(
   ھـ١٤٤١من نظام ملكیة الوحدات العقاریة وفرزھا وارداتھا لعام ) ١٨(المادة ) ٢(
   ھـ١٤٤١من نظام ملكیة الوحدات العقاریة وفرزھا وارداتھا لعام ) ١٧(المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٤

المادة تأسیس المسؤولیة على أساس الحراسة، وجعلھا مناطة بجمعیة الملاك، 

وھذا النص لھ أھمیة كبیرة ووجوده یؤسس للمستند النظامي الذي یمكن من 

ك عند تقصیرھا وحصول أضرار لأحد الملاك أو خلالھ مساءلة جمعیة الملا

  .)١(الغیر نتیجة للتقصیر في القیام بالمھام المناطة بھا

ویرى الباحث أنھ كان یتعین على المنظم السعودي أن یتناول معالجة مشكلة عدم 

تأسیس الجمعیة، والمسؤولیة الناشئة عن الإخلال بعدم تأسیس جمعیة الملاك، في مادة 

ام ملكیة الوحدات العقاریة وفرزھا وإدارتھا، ویلزم أن نوضح أن عدم خاصة في نظ

تناول المنظم لأحكام المسئولیة في نص خاص، ھنا یمكن الرجوع الى القواعد العامة 

  .   المتعلقة بالمسئولیة وفقا لأحكام الفقھ الإسلامي سواء أكان مسئولیة عقدیة أم تقصیریة

تناول نظام : عیة السعودي في حمایة الملكیة العقاریةدور نظام المرافعات الشر: رابعا

المرافعات الشرعیة السعودي حمایة العقار بأسالیب متعددة تتنوع باختلاف 

الاعتداء الواقع على ھذا العقار، وتظھر ھذه العنایة في إضفاء النظام السعودي 

ایة صفھ الاستعجال على الدعوى المتعلقة بالعقار في أمور معینة تتطلب حم

من نظام المرافعات الشرعیة ) ٢٠٦(عاجلة للحقوق العقاریة، حیث نصت المادة 

تشمل الدعاوى المستعجلة ما یأتي وذكر منھا دعوى منع التعرض للحیازة " على 

  .)٢(ودعوى استردادھا ودعوى وقف الأعمال الجدیدة

                                                             
ات المسؤولیة عن حراسة الأشیاء التي تتطلب عنایة خاصة، منشور): ٢٠١٢(محى الدین، شوان ) ١(

  .١٨الحلبى، بیروت، الطبعة الأولى، ص 
الحمایة المدنیة والجنائیة لواضع الید على العقار، دار منشأة المعارف، ): ١٩٩٢(عدلي، أمیر خالد )٢(

  .١٠٧الإسكندریة، ص



 

 

 

 

 

 ١٠٥

من ویرى الباحث أن الدعاوى التي تناولھا نظام المرافعات الشرعیة تعتبر 

الدعاوى المستعجلة وذلك من اجل حمایة حق الملكیة وحیازتھا وھذا لھ شأن عظیم في 

تحفیز أنشطة التطویر العقاري، فأي اعتداء على العقار سواء في الحیازة سواء بوضع 

الید أو بالتعرض للعقار أو القیام بأعمال في ھذا العقار، تناولھا نظام المرافعات بشئ من 

  .ھ السرعةالتفصیل وعلى وج

  الفرع الثاني
  التنظيم القانوني لتملك الوحدات العقارية لغير السعوديين 

  ودوره في تحفيز أنشطة التطوير العقاري
سمح نظام التملك في المملكة العربیة السعودیة بتملك غیر السعودیین للعقار 

 وتاریخ ١٥/واستثماره، وقد نظم لھ نظام خاص بموجب المرسوم الملكي رقم م

  ھــ١٧/٤/١٤٢١

یجوز : بالنسبة لتملك المستثمر الأجنبي للعقار في المملكة العربیة السعودیة: أولا

للمستثمر غیر السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبیعیة أو الاعتباریة 

المرخص لھ بمزاولة أي نشاط مھني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم 

اللازم لسكنھ وسكن العاملین لدیھ، وذلك بعد لمزاولة ذلك النشاط ویشمل العقار 

موافقة الجھة التي أصدرت الترخیص، كما یجوز استئجار العقار المشار إلیھ مع 

  .)١(مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من ھذا النظام

كما حدد فترة زمنیة معینة، وھي خمسة أعوام لاستثمار العقار من ملكیتھ، وذلك 

لمنافسة غیر مشروعة لدي المستثمرین في الاحتفاظ من أجل منع أي مجال 

                                                             
  ھــ١٤٢١من نظام تملك غیر السعودیین للعقار واستثماره لعام ) ١(المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٦

بالعقار، رغبة في إحداث تغییر في خارطة الأسعار من خلال التحكم في عامل 

  . العرض في سوق العقار بالمملكة

فقد سمح : بالنسبة لتملك الأشخاص الطبیعیین للعقار في المملكة العربیة السعودیة: ثانیا

 غیر السعودیین ذوي الصفة الطبیعیة المقیمین المنظم السعودي یسمح للأشخاص

في المملكة إقامة نظامیة بتملك العقار لسكنھم الخاص، وذلك بعد الترخیص لھم من 

  )١(وزارة الداخلیة

: القیود الذى وضعھا المنظم السعودي لتملك غیر السعودیین للوحدات العقاریة: ثالثا

قار للأجانب، حیث أنھ فرض قیدا یلاحظ أن المنظم السعودي قد قید حق تملك الع

نظامیا لا یسمح لغیر السعودیین اكتساب حق الملكیة، أو حق الارتفاق، أو حق 

  الانتفاع على العقار وذلك في الحالات الأتیة 

  والخاص باشتراط مبدأ المعاملة بالمثل في تملك الوحدات :  القید الأول- ١

  )٢(: العقاریة

حق الملكیة أو الارتفاق أو الانتفاع داخل حدود مدینتي عدم اكتساب :  القید الثاني- ٢

  .)٣ (مكة المكرمة والمدینة المنورة

  یتمثل في الزامیة الحصول على الموافقة بالتملك سواء من :  القید الثالث- ٣

وزیر الداخلیة، وفى حالات من وزیر الخارجیة، وأیضا من رئیس مجلس 

  . الوزراء

                                                             
  ھــ١٤٢١السعودیین للعقار واستثماره لعام من نظام تملك غیر ) ٢(المادة ) ١(
  ھــ١٤٢١من نظام تملك غیر السعودیین للعقار واستثماره لعام  ) ٤ ،٣(المادة ) ٢(
  ھــ١٤٢١من نظام تملك غیر السعودیین للعقار واستثماره لعام ) ٥(المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٧

  المطلب الثاني
  ري ودوره في تطوير الأنشطة العقاريةالتمويل العقا

  

تعتبر وظیفیة التمویل إحدى الوظائف الأساسیة وتشمل ھذه الوظیفة تدبیر 

الأموال اللازمة لإقامة المشروع وما یلزم من مال لتشغیلھ یعد إنشاءه وتقدیر كیفیة 

 العقاري وسوف نقوم ببیان نظام التمویلاستخدام الأموال المتاحة بأكبر قدر من الكفایة، 

في المملكة العربیة السعودیة ثم بیان دور الدعم الحكومي من خلال الصنادیق الخاصة 

بالتمویل العقاري ودورھا في تمویل المشروعات العقاریة وتسجیع اللجوء الى الاستثمار 

  . في المجال العقاري

  الفرع الأول 
  دور نظام التمويل العقاري في تحفيز أنشطة التطوير العقاري

اختلف الفقھاء في تعریفھم لمصطلح اتفاق التمویل العقاري : ماھیة التمویل العقاري: أولا

  . وذلك بسبب اختلاف الزاویة التي یُنظر من خلالھا إلى ھذا الاتفاق

ركز في تعریفھ لاتفاق التمویل العقاري على العملیة التمویلیة : الاتجاه الأول

یة تمویل الإسكان من خلال تقدیم تسھیلات مالیة ذاتھا، فعرفھ بأنھ نظام یتعامل مع قض

لفترة زمنیة طویلة، كما یقدم التمویل اللازم لشراء العقار على أن یسدد ثمنھ على أقساط 

  )١(شھریة وتنتقل ملكیة العقار نھائیاً إلى المشتري بعد سداد المبلغ

                                                             
، رسالة "في القانون المدنيدراسة "، النظام القانوني للتمویل العقاري )٢٠١٠( الصغیر، محمد مھدي)١(

  .٧٢دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، ص
= 



 

 

 

 

 

 ١٠٨

ؤسسات المالیة النشاط الذي تباشره الم" ووفقا لھذا الاتجاه أیضا تم تعریفھ بأنھ 

المرخص لھا من الجھات المختصة، بھدف منح الائتمان في مجال إنشاء أو تملك أو 

تجھیز أو صیانة أو إصلاح المساكن أو القیام بأعمال البناء لعقارات مخصصة لتملكھا 

من قبل الأفراد أو منح قروض للشركات العاملة في مجال المساكن ذات الإیجارات 

  .)١("المعتدلة

ركز في تعریفھ لاتفاق التمویل العقاري على العملیة القانونیة، : جاه الثانيالات

كل عملیة مالیة في إطار قانوني یكون من شأنھا توفیر "وبذلك فإن التمویل العقاري ھو 

الموارد المالیة أو ذات القیمة المالیة اللازمة للقیام بعملیة عقاریة استثماریة أو استھلاكیة 

  )٢("ات معینةوذلك بواسطة جھ

الرأى الذى یرجحھ الباحث بشأن تعریف التمویل العقاري في إطار عملیة 

النشاط الذي تباشره المؤسسات المالیة المرخص " فیمكن تعریفھ بأنھ: التطویر العقاري

لھا من الجھات المختصة، بھدف منح الائتمان في مجال تملك العقارات مقابل تقدیم 

  "لك المؤسساتالمقترض لضمانات تقبلھا ت

                                                             
= 

ونستنج من ھذا التعریف أنھ لا یركز على اتفاق التمویل بقدر ما یركز على العملیة التمویلیة ذاتھا، 
كما أن ھذا التعریف لا یتسم بالدقة حیث لا یتوافر خصائص التعاریف العلمیة، كما أنھ بذات الوقت 

 .لم یحدد الجھات التي تقوم بعملیة التمویل
دور القطاع المالي غیر المصرفي في النشاط الاقتصادي، التمویل ) ٢٠٠٨(عبد الفضیل، محمود )١(

  .٤العقاري، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص
أنھ  أنھ لم یركز كذلك على التمویل بوصفھ عملیة قانونیة، بالإضافة إلى التعریفویلاحظ على ھذا 

  .لم یشر إلى أن منح الائتمان لا یكون إلا من خلال تقدیم الضمانات من جانب طالب التمویل
، دار النھضة العربیة، "دراسة مقارنة" ، مشكلات اتفاق التمویل العقاري)٢٠٠٥( سلیم، أیمن سعد )٢(

  ٢٤القاھرة، ص



 

 

 

 

 

 ١٠٩

ویظھر أھمیة التمویل العقاري في أنھ یعمل على تطویر وتنمیة القطاع العقاري 

عن طریق إیجاد فرص كبیرة للمستثمرین لتوجیھ استثماراتھم في القطاع العقاري 

وتشجیعھم على بناء الوحدات السكنیة التي یحتاجھا السوق في الاقتصاد خاصة الإسكان 

ا یعمل على تنشیط السوق العقاري نتیجة ازدیاد الطلب على الاقتصادي والمتوسط كم

الوحدات السكنیة، وتبسیط السوق العقاري یمثل ركناً أساساً مما جعلھا تمثل مجالاً خصباً 

من مجالات الاستثمار، وتشجیع المستثمرین بمختلف مستویاتھم على دخول ذلك المجال 

  )١(مار أموالھم في القوميتحقیقاً للمنفعة وحصولاً على العائد من استث

فقد عرفھ المنظم : طبیعة التمویل العقاري في نظام التمویل العقاري السعودي: ثانیا

، كما عرف الممول "عقد الدفع الآجل لتملك المستفید للسكن" السعودي بأنھ 

البنوك التجاریة وشركات التمویل المرخص لھا بمزاولة نشاط " العقاري بأنھ 

  .)٢("ي التمویل العقار

ویلزم أن نوضح أن المنظم السعودي قد قصر المستفید من التمویل العقاري ھو 

، في )٣(الشخص الطبیعي فقط ولا یحق للشخص المعنوي الحصول على التمویل العقاري

حین أن بعض القوانین أطلق علیھ اسم المستثمر ولا یقتصر على الشخص الطبیعي وإنما 

  ).٤(یشمل الشخص المعنوي

                                                             
  .١٤ء الجدیدة، المنصورة، صاتفاق التمویل العقاري، مكتبة الجلا): ٢٠٠٢(عبد الحمید، ثروت  )١(
  ھـ١٤٣٣من نظام التمویل العقاري لعام ) ١(المادة ) ٢(
  ھـ١٤٣٣من نظام التمویل العقاري لعام ) ١(المادة  )٣(
 بتعدیل بعض أحكام ٢٠٠٥ لسنة ٤٦٥من قرار رئیس مجلس الوزراء المصري رقم ) ٦(المادة ) ٤(

 لسنة ١٥من القانون رقم ) ١(ري، وأیضا المادة اللائحة التنفیذیة لقانون التمویل العقاري المص
  . السوري والخاص یتأسس شركات التمویل العقاري وشركات إعادة تمویل عقاري٢٠١٥



 

 

 

 

 

 ١١٠

  المنظم السعودي شروط معینة لممارسة التمویل العقاري وذلك وضع 

لضمان حسن سیر العملیة العقاریة، فیلزم أولا الحصول على التراخیص من الجھات 

، كما أن یلزم أن یمارس الممول العقاري كافة أعمال التمویل العقاري بما لا )١(الرسمیة 

على ما تقرره اللجان الشرعیة یتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة وذلك بناء 

المنصوص علیھا فى نظام مراقبة شركات التمویل وأیضا لا بد ألا یخالف سلامة النظام 

  )٢(المالي وعدالة التعامل 

ومن قبیل التشجیع على الاستثمار في المجال العقاري أیضا، أنھ یجوز بقرار من 

یبیة للاستثمار في الأوراق مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزیر منح حوافز ضر

  )٣(المالیة العقاریة

  الفرع الثاني
  الدعم الحكومي التمويلي ودوره في تطوير الأنشطة العقارية

  یعمل :  العقاریةالأنشطة تمویل في ودوره الفعال العقاريصندوق التنمیة : أولا

صندوق التنمیة العقاریة على تخصیص جزء من میزانیتھ المعتمدة ضمانات 

ونات لدعم التمویل العقاري لمستحقي الدعم وجمعیات الإسكان وتنظیم اللائحة ومع

  )٤(كیفیة ذلك 

                                                             
  ھـ١٤٣٣من نظام التمویل العقاري لعام ) ٢(المادة  )١(
  ھـ١٤٣٣من نظام التمویل العقاري لعام ) ٣(المادة  )٢(
  ھـ١٤٣٣ي لعام من نظام التمویل العقار) ٣(المادة  )٣(
  ھـ١٤٣٣من نظام التمویل العقاري لعام ) ١٠(المادة  )٤(



 

 

 

 

 

 ١١١

وتضمن الحكومة السعودیة الوفاء بالالتزامات المالیة التي تترتب على ضمانات 

صندوق التنمیة العقاریة لدعم التمویل العقاري وذلك في حدود ما یعتمد لتلك الضمانات 

  )١(في میزانیة الصندوق

ھـ، ١٣٩٤وقد بدأ صندوق التنمیة العقاریة السعودي أعمالھ ونشاطھ في عام 

یھدف الصندوق إلى تطویر قطاع الإسكان في المملكة العربیة السعودیة وتمكین 

المواطنین من الحصول على قروض لبناء مساكن مریحة وملائمة تمكنھم من المشاركة 

إذ أن موضوع الإسكان .  التي تنشدھا المملكةفي عملیات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

في المملكة كان في مقدمة الاختناقات التي واجھت التنمیة الاقتصادیة في أوائل سنوات 

ھـ بسبب التزاید السریع في الطلب ١٣٩٠الخطط التنمویة الاقتصادیة التي بدأت في عام 

 بد في مثل ھذه الحالة من وكان لا. على الوحدات السكنیة من جانب المواطنین والمقیمین

أن تسارع الحكومة لتدعیم قدرة القطاع الخاص على زیادة حجم الاستثمار في المباني 

السكنیة وتحقق ذلك بتقدیم جرعة قویة من التمویل عن طریق صندوق التنمیة العقاریة 

  .)٢(السعودي

ھة مملوكة لھ كما أنھ یؤسس الصندوق أو أي ج: شركات إعادة التمویل العقاري: ثانیا

الشركة " بالكامل بعد الموافقة المبدئیة من المؤسسة شركة مساھمة یطلق علیھا 

السعودیة لإعادة التمویل العقاري یكون الغرض منھا إعادة التمویل العقاري، 

ویكون الغرض منھا دعوة المساھمین للمشاركة في ملكیتھا بعد الحصول على 

                                                             
  ھـ١٤٣٣من نظام التمویل العقاري لعام ) ٩(المادة  )١(
التنمیة الاقتصادیة بالمملكة العربیة السعودیة، مطابع المجد التجاریة، ): ٢٠٠٩( عیسى ، سید)٢(

  ٨٣الریاض، ص



 

 

 

 

 

 ١١٢

ھا، وبعد استیفاء المتطلبات النظامیة خطاب من المؤسسة یتضمن عدم ممانعت

  )١ (والإشرافیة والحصول على موافقة المؤسسة

 وتھدف شركات إعادة تمویل النشاط العقاري الى تسھیل تداول حقوق عقود 

التمویل العقاري وتسھیل تدفق الأموال إلیھا وذلك بغرض تحقیق النمو والاستقرار في 

وفیر سیولة للسوق الثانویة، وتوفیر سبل أفضل السوق الثانویة للتمویل العقاري، وت

للممولین العقاریین لتمویل تملك المستفیدین للسكن، وتعزیز سیولة استثمارات التمویل 

العقاري، وضمان حسن توزیع رأس المال الاستثماري المخصص للتمویل العقاري في 

لتمویل المحلیة مختلف المناطق والفئات، القیام بدور الوسیط بني القطاع ومصادر ا

  )٢ (والأجنبیة

یعتبر البنك العقاري بنك : تمویل الأنشطة العقاریة عن طریق البنك العقاري: ثالثا

متخصص في تقدیم سلف عقاریة بضمان عقار أو أطیان زراعیة أو أراض قابلة 

للزراعة، أو أراض بور یمكن استصلاحھا، أو أراض معدة للبناء، أو تقدیم 

ھیئات لبناء مساكن للأفراد أو الحكومة، أو لتأسیس شركات قروض لجمعیات أو 

مساھمة لإنشاء مساكن أو شركات عقاریة، أو إقراض ھذه الشركات بضمان 

  .)٣ (أوراق مالیة

                                                             
  لنظام التمویل العقاريمن اللائحة التنفیذیة ) ١٨(المادة ) ١(
  من اللائحة التنفیذیة لنظام التمویل العقاري) ١٨(المادة )٢(
  .١٧إدارة وتنظیم المصارف العقاریة، دار الھنا للطباعة ، بیروت، ص) ٢٠٠١(محمد حسنى خلیل) ٣(



 

 

 

 

 

 ١١٣

  الخاتمة
  

تظھر أھمیة التطویر العقاري لأى دولة من خلال التشریعات واللوائح الخاصة 

، فقد أصبح الاستثمار في القطاع العقاري التي تنظم ألیات سیر أنشطة التطویر العقاري

ھو حدیث الیوم لأى دولھ ویقاس تقدم الدولة في ھذا المجال من خلال إحاطتھ بالقوانین 

واللوائح التي توفر الضمانات القانونیة للمطور العقاري وتشجیعھ على التطویر 

  .توالاستثمار في العقارات، وسوف نوضح ما توصلنا إلیھ من نتائج وتوصیا

  النتائج : أولا

 على الرغم من أن المنظم السعودي لم یضع تشریع خاص ومستقل یعالج كافة - ١

یوضح العلاقة بین ملاك الوحدات العقاریة الأمور الخاصة بالأنشطة العقاریة 

والشركات العاملة في مجال بناء وتطویر المشاریع العقاریة ویحفز الاستثمار 

 منذ بدایتھا مرورا بتمویلھا وحتى العربیة السعودیةالعقاري داخل إقلیم المملكة 

تنفیذ المشروع العقاري، وبیان الأحكام الخاصة بمخالفة الأنشطة والعقوبات 

وضع العدید من الأنظمة والقوانین الخاصة التي تتعلق المنصوص علیھا، إلا أنھ 

بملكیة بالعقار، مثل التشریعات الخاصة بالتسجیل العیني والتشریعات الخاصة 

الوحدات وفرزھا وإدارتھا وأیضا قوانین التمویل العقاري، والتي من شانھا 

  تشجع على التطویر العقاري

 كفل المنظم السعودي الحمایة القانونیة الكاملة لأي نشاط عقاري تحت - ٢

) ٢٠٣٠(، ورؤیة المملكة )٢٠٢٠(الإنشاء،تماشیا مع برنامج التحول الوطني 

  ي وتنمیة قطاع الإسكان ورفع نسبة التملكلتحسین الأداء العقار



 

 

 

 

 

 ١١٤

 استثنى المنظم السعودي التصرفات التي تتم على الخارطة من الضرائب العقاریة - ٣

المستحقة وذلك كنوع من التحفیز على تطویر الأنشطة العقاریة، كما وضع لھ 

 للوحدات المباعة على الخارطة وذلك من اجل العینيضوابط خاصة بالتسجیل 

الحمایة اللازمة لأنشطة البیع، بالإضافة الى وضع التزامات خاصة على توفیر 

  .المطور العقاري وألیات تنظیم الأنشطة العقاریة على الخارطة

 وضع المنظم السعودي نظام تسجیل عیني یقوم بتسجیل كافة الحقوق الواردة على - ٤

  لمطلقة، خاصة لھا أثر منشئ للحقوق، و تتمتع بالحجیة اسجلاتالعقار في 

 السعودي تناولھ كافة الأمور المتعلقة بملكیة الوحدات العقاریة للمنظم یحمد - ٥

المفرزة في العقارات المشتركة، وبیان أحكام الخاصة بأحقیتھ سواء في التصرف 

في ملكیة للوحدة المفرزة والانتفاع بالأجزاء المشتركة، وأیضا آلیات الخاصة 

لیة الناتجة عن الأضرار الواقعة علیھ، وقام بإدارة العقار المشترك والمسئو

المنظم أیضا بوضع القیود الخاصة بتملك الأجانب للعقارات بالمملكة العربیة 

  .السعودیة

 المنظم السعودي نظام التمویل العقاري بأن سن لھ نظام خاص بھ ووضع لھ تناول - ٧

ص من الضوابط الخاصة للحصول على التمویل، سواء الحصوص على التراخی

الجھات المعنیة، وأن یمارس الممول العقاري كافة أعمال التمویل العقاري فیما لا 

  .یتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة

  التوصیات : ثانیا

  . العمل على سن نظام خاص یشمل كافة الأنشطة المتعلقة بالتطویر العقاري- ١

 بمجال تطویر الأنشطة العقاریة  العمل على تھیئة البیئة التعلیمة المناسبة التي تعتم- ٢

وذلك من خلال زیادة البرامج التعلیمیة والتدریبیة والتشجیع على ذلك، بل نقل 



 

 

 

 

 

 ١١٥

تجارب بعض الدول المتقدمة في ھذا المجال وتدریسھا،  والأفضل ألزام المطور 

العقاري على الحصول على الشھادة من البرامج التعلیمیة والتدریبیة من قبیل 

  .اسیة لمنحة رخصة المطور العقاريالشروط الأس

   العمل على إنشاء لجنة شرعیة علیا لھا شخصیة مستقلة وتكون رایھا ملزم - ٣

وشرط للحصول على تمویل عقاري، وتكون مھمتھا تقوم بإصدار الفتاوى 

الخاصة بالأمور الشرعیة في مجال الأنشطة العقاریة والعمل على توحیدھا 

مة النظام المالي وعدالة التعامل أحكام الشریعة وتفسیرھا فیما لا یخالف سلا

الإسلامیة، وذلك خوفا من تعدد الفتاوى والآراء الشرعیة في حالة تعدد اللجان 

  .الشرعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١١٦

  المراجع
  

  المراجع العربیة : أولا

، مطبوعات دائرة "دراسة مقارنة "  التطویر العقاري):٢٠١٤(إبراھیم، ولاء الدین

  رة أبو ظبي، الإمارات، الطبعة الأولى، القضاء، إما

 الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، دار المطبوعات ):٢٠٠١(أبو السعود، رمضان 

  .      الجامعیة، الإسكندریة

  . التحول نحو المدینة الخضراء، جامعة بابل ):٢٠١١(الأنباري، محمد على 

اء تحت الإنشاء والضمانات  تملیك وحدات البن):٢٠٠١(الأودن، سمیر عبد السمیع 

الخاصة لمشترى الوحدات السكنیة، الطبعة الأولى، مطبعة الإشعاع للنشر، 

  .مصر

 حمایة المشترى في أثناء التعاقد على بیع عقار على ):٢٠٢١(البدیرات، محمد أحمد 

الخارطة في النظام السعودي، بحث منشور في مجلة جامعة الملك سعود، 

  ١، العدد ٣٣المجلد 

تمویل الإسكان في المملكة العربیة  : )ھـ١٤٣١(لجار االله، احمد جار االله وآخرونا

السعودیة، بحث مقدم في الندوة الخاصة بالتنمیة العمرانیة الأولى، التطویر 

  .العقاري، والإسكان المستدام، بالدمام

  المسئولیة المدنیة للمطور العقاري، دراسة في ضوء):٢٠١٥(الجبوري، سندس حمید 

  .قوانین إمارة دي، دار النھضة العربیة، القاھرة



 

 

 

 

 

 ١١٧

 تحول نظام الشھر العقاري فى مصر الى نظام ):١٩٩٩(الجمیعى، حسن عبد الباسط 

  السجل العیني، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

الحجیة المطلقة للقید في نظام التسجیل العیني ): ٢٠٠٥(الحاج صالح، عبد الحمید 

نظام في المملكة العربیة السعودیة، بحث منشور في معھد دراسة لل"للعقارات 

  .١، ع٤٥الإدارة العامة، س

 رؤیة مستقبلیة لمستقبل سوق الإسكان ):٢٠١٤( الحدیثى، عبد اللطیف بن إبراھیم

بالمملكة العربیة السعودیة، بحث منشور في مجلة جامعة الملك خالد للعلوم 

  . ٢، العدد١الإنسانیة، المجلد 

دراسة " إجراءات التقاضي والتنفیذ ):ھـ١٤٣٨(، ماجد بن سلیمان عبد االله الخلیفة

مقارنة على ضوء الفقھ والأنظمة السعودیة، مكتبة الملك الفھد الوطنیة، 

  .الریاض

 العمل العقاري وغیاب تعلیمھ في المملكة العربیة ):٢٠٠٩(السكیت، خالد بن سكیت

شور في مجلة دراسات الخلیج التجربة الكندیة مثالا، بحث من: السعودیة

  ١٣٣والجزیرة العربیة، جامعة الكویت، العدد

مسئولیة المطور العقاري وحقوق المستثمر في دبى بدولة : الشامسي، جاسم على سالم

  .الإمارات العربیة

البنوك المتخصصة في الدول النامیة ودورھا في التنمیة  : )١٩٨٨(الصادق، جھاد

 عن المملكة العربیة السعودیة، بحث منشور في الاقتصادیة دراسة تطبیقیة

  .٥٧معھد الإدارة العامة ، العدد



 

 

 

 

 

 ١١٨

دراسة في القانون " النظام القانوني للتمویل العقاري ):٢٠١٠(الصغیر، محمد مھدي

  .، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة"المدني

 للعقار في النظام السعودي،  اختصاصات الھیئة العامة):٢٠١٨(العتیبي، عناد بن بندر 

  .رسالة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة

النظریة العامة للالتزامات، الجزء الأول، مصادر الالتزام، دار : )١٩٩٦(الفضل، منذر 

  .الثقافة، عمان

أحكام قید الحقوق في نظام التسجیل العیني : )٢٠٠٠(الفیفي، سلیمان بن جابر بن سالم 

، رسالة ماجستیر، جامعة الإمام محمد بن سعود "دراسة مقارنة" رللعقا

  .الإسلامیة

 مفھوم بیع العقار على الخریطة وتكییفھ القانوني، بحث ):٢٠١٢(النعیمي، ضحى محمد 

  .٤٩منشور في مجلة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، العدد

دراسة " الآثار القانونیة للتسجیل العقاري: )٢٠١٤(الھشامي، على بن عزان بن على 

  .، رسالة دكتوراة ، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة"مقارنة 

 تأسیس جمعیة الملاك المشتركین بین الالتزام ):٢٠٢٠(الھشیمى، على بن عبد االله 

، بحث منشور في مجلة جامعة شقراء، "دراسة مقارنة "والمسئولیة المدنیة 

  ٠ ١٣العدد

، مجلة ٢٠٣٠ الإسكان في رؤیة المملكة العربیة السعودیة ):٢٠١٨(لى باھمام، ع

  .، جامعة الملك سعود، الریاض٢، العدد٣٠العمارة والتخطیط، مجلد 

دراسة مقارنة، دار "  النظام القانوني للتطویر العقاري):٢٠٢٠(بدوي، عمرو طھ 

  النھضة العربیة القاھرة، 
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لعقاریة، تطویرھا وتنظیمھا، اتحاد  المصارف ا):٢٠٠٨(حجازي، محمد عباس 

  .المصارف العربیة، بیروت

 سوق المال وتمویل ):٢٠٠١(حنفى، عبد الغفار حنفي؛ قریاقص، ورسمیة زكي

  .المشروعات، دار الفكر الجامعي الإسكندریة

 حجیة القید في السجل العیني، دراسة مقارنة في ):١٩٧٨(خلیفة، محمد حلمى 

بحث منشور في معھد البحوث والدراسات العربیة، تشریعات الدول العربیة، 

  .٢٣القاھرة، ص

 إدارة وتنظیم المصارف العقاریة، دار الھنا للطباعة ، ):٢٠٠١(خلیل ، محمد حسنى

  .بیروت

، دار "دراسة مقارنة في القانون المدني" التمویل العقاري ):٢٠١٣(سعد، نبیل إبراھیم 

  .الجامعة الجدیدة، الإسكندریة

، دار "دراسة مقارنة"  مشكلات اتفاق التمویل العقاري):٢٠٠٥(یمن سعد سلیم، أ

  النھضة العربیة، القاھرة، 

  . اتفاق التمویل العقاري، مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة):٢٠٠٢(عبد الحمید، ثروت 

 دور القطاع المالي غیر المصرفي في النشاط ):٢٠٠٨(عبد الفضیل، محمود 

  .العقاري، دار النھضة العربیة، القاھرةالاقتصادي، التمویل 

 الحمایة الخاصة بالدائنین في القانون المدني المصري، دار ):١٩٩٨(عبد االله، عزالدین 

  .النھضة العربیة، القاھرة

 الحمایة المدنیة والجنائیة لواضع الید على العقار، دار منشأة ):١٩٩٢(عدلي، أمیر خالد 

  .الإسكندریةالمعارف، 
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 المرجع الوسیط في الشھر العقاري بین النظریة العلمیة ):١٩٩٨(د الوھاب عرفة، عب

  .والتطبیق العلمي، دار النھضة العربیة، القاھرة

 وسائل رفع كفاءة سوق الاستثمار العقاري ):٢٠١٦(على، روایة سلیمان عبد الرحمن

، رسالة دكتوراه ، جامعة أم درمان ٢٠١٤ــ ٢٠٠٠في السودان في الفترة من 

  .الإسلامیة، السودان

 التنمیة الاقتصادیة بالمملكة العربیة السعودیة، مطابع المجد ):٢٠٠٩(عیسى، سید

  .التجاریة، الریاض

 تجربة السودان في مجال التمویل العقاري، بحث منشور في ):٢٠٠٩(محجوب، حسن 

  .٥٣مجلة المصرفي، السودان، العدد

سة الأشیاء التي تتطلب عنایة خاصة،  المسؤولیة عن حرا):٢٠١٢(محى الدین، شوان 

  .منشورات الحلبى، بیروت، الطبعة الأولى

 تطویر البناء العقار ینحو مجتمع مستدام ـــ المباني الخضراء ):٢٠١٧(كزیز، نسرین 

نموذجاـ، بحث منشور في مجلة التنمیة والاقتصاد التطبیقي ـ جامعة المسیلة، 

  .الجزائر

،  "دراسة مقارنة " مركز القانوني للمطور العقاريال): ٢٠١٩(كشكول رباب حسین 

  .مكتبة كلیة الحقوق، الجامعة المستنصریة ، بغداد 

  . نظام السجل العیني، دار النھضة العربیة، القاھرة،):١٩٨٢(یحیى، یاسین 

السجل العقاري في لبنان والعالم، الجزء الثاني، دار الثقافة، : )١٩٩٨(یكن، زھدى 

  .بیروت
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  القوانین والأنظمة واللوائح: ثالثا

  النظام الأساسي للحكم في المملكة العربیة السعودیة 

لمنظمة لنشاط البیع على الخارطة للمشاریع الصغیرة أو المتوسطة والضوابط القواعد ا

  المنظمة لذلك

  ھــ ولائحتھ التنفیذیة ١٤٤٣نظام التسجیل العیني للعقار لعام 



 

 

 

 

 

 ١٢٢

  قانون تنظیم الھیئة العامة للعقار 

   ھـ ولائحتھ التنفیذیة١٤٤١نظام ملكیة الوحدات العقاریة وفرزھا وارداتھا لعام 

  ھـ١٤٣٥ة التنفیذیة لنظام المرافعات الشرعیة السعودي لعام اللائح

  ھــ١٤٢١نظام تملك غیر السعودیین للعقار واستثماره لعام 

  ھـ ولائحتھ التنفیذیة ١٤٣٣نظام التمویل العقاري السعودي لعام 

  نظام رسوم الأراضي البیضاء السعودي

مصرین للعقارات المبنیة  والخاص بتملك غیر ال١٩٩٦ لسنة ٢٣٠القانون المصري رقم 

  والأراضي الفضاء 

 والمعدل ٢٠٠٨ لسنة ١٣قانون تنظیم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي رقم 

   ٢٠٠٩ لسنة ٩بالقانون رقم 

  ٢٠١٤لسنة ) ٦(قانون التطویر العقاري القطري رقم 

   ٢٠١٤لسنة ) ٢٨(قانون التطویر العقاري البحریني رقم 

   ٢٠٠٧لسنة ) ٨(ي في إمارة دبي رقم قانون التطویر العقار

 بتعدیل بعض أحكام اللائحة ٢٠٠٥ لسنة ٤٦٥قرار رئیس مجلس الوزراء المصري رقم 

  التنفیذیة لقانون التمویل العقاري المصري، 

 السوري والخاص یتأسس شركات التمویل العقاري ٢٠١٥ لسنة ١٥القانون رقم 

  .وشركات إعادة تمویل عقاري

  


